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*1908085*  

 الفريق العامل المعني بالاتِّجار بالأشخاص
 ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١١-٩فيينا، 
 *من جدول الأعمال المؤقَّت ٢البند 

     الاتِّجار بالأشخاصمكافحة تدابير منع الجريمة في مجال 
     الاتِّجار بالأشخاصمكافحة تدابير منع الجريمة في مجال     
     ورقة معلومات أساسية من إعداد الأمانة    

   مقدِّمة  -أولاً  
أعدت الأمانة ورقة المعلومات الأســـاســـية هذه لتيســـير المناقشـــات التي ســـيجريها الفريق   -١

رقة مجموعة من المســــائل التي العامل المعني بالاتِّجار بالأشــــخاص في اجتماعه التاســــع. وتعرض الو
يودُّ الفريق العامل تناولها أثناء مداولاته، وتقدِّم معلومات أســـاســـية عن الموضـــوع، بما في ذلك   قد

فيما يتعلق بالتحديات الرئيســية والممارســات الجيدة، وكذلك أعمال الفريق العامل الســابقة بشــأن 
نة يمكن للدول أن تســـتخدمها في وضـــع المســـائل ذات الصـــلة، وتورد مراجع وموارد وأدوات معيَّ

  لاتِّجار بالأشخاص.ا لمكافحةتدابير 
   

   مسائل للمناقشة  -ثانياً  
لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يعالج المســـائل المبيَّنة أدناه، ضـــمن مســـائل أخرى، عند مناقشـــة   -٢

المســـائل هو إثارة مناقشـــات تدابير منع الجريمة المتعلقة بالاتِّجار بالأشـــخاص. والمقصـــود من هذه 
بشــأن تحســين الممارســات، وكذلك مناقشــة الثغرات والتحديات التي تواجهها طائفة عريضــة من 
الجهات الفاعلة في التصدي للاتِّجار بالأشخاص. واتساقاً مع الممارسات الجيدة المعمول بها، ينبغي 

شامل قائم على حقوق ا شات الفريق العامل بنهج  شد مناق ستر ضمن إجراء تحليل أن ت سان، يت لإن
 للمواضيع قيد النظر يراعي الاعتبارات الجنسانية والعمرية:
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ما هي البحوث الوطنية التي يجري الاضــطلاع بها حاليا بهدف تفصــيل الأســباب   (أ)  
الجذرية للاتِّجار بالأشخاص وتحليلها وتعميق فهمها؟ وما هي المعلومات المعروفة عن السمات التي 

 الاتِّجار في الولايات القضائية الوطنية، وكيف تتغير هذه الجريمة على مرِّ الزمن؟يختص بها 

ــــــخص أو مجتمع لخطر الاتِّجــار   (ب)   ــد من تعرُّض أي ش ــل التي تزي ــا هي العوام م
 بالأشخاص في أي سياق محدَّد؟

الاقتصــادية -الاجتماعيةما هي الاســتراتيجيات الوطنية القائمة التي تعالج العوامل   (ج)  
التي تتضــــمن نتائجها جعل الناس أكثر عرضــــة للوقوع ضــــحايا للاتِّجار بالأشــــخاص؟ وما هي 

 الجهات ذات المصلحة الضالعة في هذه الاستراتيجيات؟

هل تشــــارك أجهزة العدالة الجنائية في أنشــــطة المنع المتخصــــصــــة؟ وما هي تلك   (د)  
 أو استراتيجيات أوسع نطاقا؟الأنشطة، وهل هي مرتبطة بأي برامج 

هل هناك أي برامج حالية تســــعى إلى كســــر دورة الاتِّجار عن طريق منع إعادة   )(ه  
الاتِّجار بالضحايا وكذلك منع تحوُّلهم إلى متَّجرين بدورهم؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي القيود 

 المتعلقة بالتنفيذ التي تعمل في حدودها هذه البرامج؟

اك أي أنشــطة وقائية حالية تســتهدف القطاعات العمالية غير الرسمية و/أو هل هن  (و)  
ــــــتمل على العمل المن زلي، والرعاية غير المنظَّمة و/أو غير المحمية، بما في ذلك القطاعات التي تش

 والتمريض المنظَّمان تنظيما خصوصيا، وصناعتا البناء والترفيه؟ 

فية و/أو اجتماعية مدعومة بالتعاون الإقليمي والدولي هل هناك تدابير تثقيفية و/أو ثقا  (ز)  
 تساعد على تثبيط الطلب الذي يفضي إلى جميع أشكال الاستغلال المؤدية إلى الاتِّجار بالأشخاص؟

ما هي الإجراءات المتَّخذة حاليا لكشف ضلوع القطاع العام في الاتِّجار بالأشخاص،   (ح)  
 والقضاء عليه؟

الملموس الذي تقدمه الســــلطات الوطنية المعنية بمراقبة الحدود في ما هو الإســــهام   (ط)  
 منع الاتِّجار بالأشخاص؟

إلى أي مدى وبأي وســائل يســهم الموظفون القنصــليون والدبلوماســيون حاليا في   (ي)  
 منع الاتِّجار بالأشخاص؟

لرامية إلى ما هو الدور الذي يضـــطلع به المجتمع المدني في الجهود الوطنية الحالية ا  (ك)  
 منع الاتِّجار بالأشخاص؟

كيف تدعم الأوســـاط الأكاديمية حاليا وضـــع الاســـتراتيجيات الوطنية الرامية إلى   (ل)  
 منع الجريمة وتنفيذ تلك الاستراتيجيات واستعراضها؟

الخدمات غير الحكوميين وأجهزة مو دِّمقهل تتلقى جميع الجهات المعنية، بما فيها   (م)  
وســلطات العدالة والمحامون وســلطات الرعاية الاجتماعية، تدريبا مســتمرا وذا طابع إنفاذ القانون 

 مؤسسي فيما يخص قدراتهم على معالجة جميع جوانب المنع؟
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ــــــتخدام أُطُر لقياس أثرها على منع الاتِّجار   (ن)   ية باس هل تُنفَّذ حملات توعية وطن
 ؟بالأشخاص؟ وكيف يُقاس أثر أنشطة المنع الوطنية حاليا

هل هناك برامج للمنع تســــــتهدف المســــــتهلكين المحتملين للخدمات والســــــلع   (س)  
الأموال المتأتية من الاتِّجار بالأشـــخاص أو المســـتفيدين منها أو متلقيها؟ وهل تتيح هذه البرامج  أو

للمســتهلكين إمكانية الحصــول على المعلومات بشــأن ســلســلة الإمداد وبشــأن الظروف التي اضــطر 
 الناس للعمل فيها من أجل إنتاج أي سلعة ما؟ 

الموارد اللازمة للجهات الفاعلة المحلية، هل هناك حملات توعية تهدف إلى توفير   (ق)  
قانون،  فاذ ال مجال إن عاملون منهم في  يدا ال تحد ها الموظفون الحكوميون وغير الحكوميين، و بما في

  وتعزيز قدراتها التقنية في مجال منع الاتِّجار بالأشخاص؟
   

   معلومات أساسية  -ثالثاً  
قة. ولكي تكون المبادرات فعَّالة في يتطلَّب منع الاتِّجار بالأشــخاص اتخاذ تدابير  -٣  خلاقة ومنســَّ

معالجة التعرُّض لخطر الاتِّجار بالبشـــــر، يجب أن تســـــتند إلى فهم لجرائم الاتِّجار التي تقع في بيئة معيَّنة 
دة. ومن ثمَّ، لا بد للجهود الرامية إلى ردع المتَّجرين عن طريق معالجة والمخاطر التي تواجهها فئات محدَّ

باب الجذرية التي دفعتهم إلى التحوُّل إلى متَّجرين أن تسير جنبا إلى جنب مع جهود العدالة الجنائية الأس
الرامية إلى الردع. ويجب توجيه جهود مساعدة الضحايا الرامية إلى كسر حلقة الاتِّجار صوب الحيلولة 

 م متَّجرين. دون معاودة الاتِّجار بالضحايا وكذلك منع الضحايا من أن يصبحوا بدوره

يانات. فكلما عُرِفَ   -٤ تدابير من حيث الفرص التي تتيحها لجمع الب ويجب النظر في هذه ال
المزيد عن المتَّجرين وأســــاليبهم كلما زادت إمكانية تحســــين توجيه الجهود الرامية إلى منع الاتِّجار 

ميع التدابير الأخرى بالأشــــخاص توجيهاً مجدياً. وباختصــــار، يرتبط منع الاتِّجار بالأشــــخاص بج
المتَّخذة حيال هذا الاتِّجار، ومن ثمَّ، يجب الاضطلاع به بأسلوب متضافر وشمولي يسلِّم بمدى تعقُّد 

 مسألة الاتِّجار بالأشخاص. 

ينبغي أن تشــمل الاســتراتيجية الفعَّالة لمنع الجريمة  )١(ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة،  -٥
تعاونا على صــعيد مختلف القطاعات بين الإدارات الحكومية، وتعاونا أفقيا وإقليميا ودوليا، وتبادلا 
وتعاونا مســـــتمرا مع الشـــــركاء من المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك 

تراتيجيات منع الجريمة بالنجاح، ينبغي أن تتضــمن أهدافا قصــيرة القطاع الخاص. ولكي تتكلل اســ
ـــتدامتها، كما ينبغي  ـــطة الأجل وأطول أجلا وتدفقات تمويلية، من أجل ضـــمان اس الأجل ومتوس
تعظيم اســــتفادتها من الموارد المتاحة وأن تشــــتمل على مكونات متينة للرصــــد والتقييم. ولا يمكن 

تحرزه أي اســتراتيجية وعلى فعالية الجهود المبذولة من أجل منع  التدليل بوضــوح على التقدم الذي
 الجريمة إلا من خلال التتبع والاستعراض المستمرين لمختلف مكوناتها.

هج المتَّبعة في مجال منع الجريمة بين معالجة الجذور الاجتماعية وبوجه عام، قد تتراوح النُّ  -٦
عزيز قدرات المجتمعات المحلية على تعديل بيئاتها والاقتصـــــــادية للجريمة والعنف، من ناحية، وت

                                                                    
 .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )١(  
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هج بهدف ردع الجناة أو تعزيز زيادة التماسك الاجتماعي، من الناحية الأخرى. ومن شأن هذه النُّ
ــــــتراتيجيات التي تلبي احتياجات جميع قطاعات المجتمع بطريقة لا تزيد من  أن تســــــهم في الاس

 عينة، وأن تعزز احترام سيادة القانون. الإقصاء الاجتماعي أو الاقتصادي لفئات م

ويقوم مفهوم المنع على فكرة أن الجريمة والإيقاع بالضــــــحايا ينتجان عن العديد من العوامل   -٧
سعة من العوامل والظروف التي تؤثر في  سبِّبة أو الارتكازية. وتنتج هذه العوامل بدورها عن طائفة وا الم

ر الإيقاع بالضــــحايا حياة الأفراد والأســــر وكذلك البيئات  المحلية، وفي الأوضــــاع والفرص التي تيســــِّ
والإجرام. ويمكن أن يفضــــــي تحديد العوامل المرتبطة بأنواع مختلفة من الجرائم إلى اســــــتحداث برامج 
وأنشــــــطة ترمي إلى تغيير عامل واحد أو أكثر من هذه العوامل بهدف منع هذه الأنواع من الجرائم أو 

 ا ما تُسمَّى هذه العوامل الارتكازية أو المسبِّبة "عوامل الخطر".تقليل تواترها. وكثير

وعلى الصــعيد العالمي، يمكن أن يؤثر النمو الحضــري الســريع والكوارث البيئية والكســاد   -٨
الاقتصــادي والتغيُّرات في أنماط التجارة والاتصــالات في حالة الاقتصــاد الســياســي لمنطقة أو بلد ما 

ة وقدرتهما على الحكم. وكثيرا ما تســـتفيد الجماعات الإجرامية المنظَّمة عبر وهياكلهما الأســـاســـي
الوطنية من ضــعف الهياكل والمؤســســات الحكومية، كما يمكن أن تؤدي زيادة الاتِّجار بالمخدِّرات 
أو بالأســلحة النارية أو بالأشــخاص إلى تفاقم مســتويات الجريمة والعنف إلى حد بعيد. وفضــلا عن 

سات الإقليمية أو الوطنية، التي يمكن أن تزيد من ذلك، يتوق سيا ف تأثير هذه الأنماط العالمية على ال
تفاقم هذه الأنماط أو تخفِّف من حدتها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤثر سياسات العمل أو الهجرة 

 المتَّبعة على الاتِّجار بالأشخاص وأعداد ضحايا تلك الجريمة ومرتكبيها.

شرائح وعلى ال  -٩ شية بين  سهم مدى التفاوت في دخل الأسر المعي صعيد الوطني، يمكن أن يُ
ــــــية للدولة  ــــــاس ــــــاد، ونوعية الهياكل الأس ــــــتويات الفس المجتمع الأكثر فقرا والأكثر ثراء، ومس

 ومؤسساتها، والأنماط الاجتماعية والثقافية السائدة، في زيادة مخاطر الجريمة والإيقاع بالضحايا.

صـــعيد المحلي، يمكن أن يؤدي عدم كفاية الهياكل الأســـاســـية، وســـوء المســـاكن أو وعلى ال  -١٠
الظروف الســــائدة في الأحياء الســــكنية، والافتقار إلى المرافق والخدمات التعليمية والصــــحية، وارتفاع 
معدلات البطالة، وســــهولة الحصــــول على المخدِّرات أو الأســــلحة الصــــغيرة، إلى زيادة مخاطر الجريمة 

فاوت ملحوظة بين والإ يا. وفي كثير من الأحيان، تكون هناك اختلافات وأوجه ت حا بالضــــــ قاع  ي
القطاعات الحضــرية المختلفة داخل المدن. ويمكن أن يؤدي ضــعف الموارد المتاحة للمدارس إلى انخفاض 

، وكلها مستوى التحصيل الأكاديمي، والتسرُّب من التعليم، والسلوك التنمُّري، والاستبعاد من المدرسة
 عوامل حُدِّدت باعتبارها عوامل خطر تدفع الأطفال والشباب صوب الإجرام والإيقاع بالضحايا.

وعلى مســتوى الأفراد، هناك العديد من عوامل الخطر التي تدفع صــوب الإجرام والإيقاع   -١١
ض للعنف بالضـــحايا، وتشـــمل هذه العوامل، على ســـبيل المثال، الفقر، والعزلة، والخلافات والتعرُّ

والاعتداء على الصــــــعيد الأســــــري، وهي عوامل يمكن أن تؤدي إلى الســــــلوك العدواني وتعاطي 
 المخدِّرات والميل للمجازفة ومخالفة القانون.

وتسلِّم معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة بأن السلوك الإجرامي ينتج عن   -١٢
جتماعية والاقتصـــادية والبيئية، وتشـــدِّد على مســـؤوليات أســـباب متعددة، بما في ذلك العوامل الا
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الحكومات والأدوار المنوطة بها على جميع المستويات فيما يتعلق بوضع استراتيجيات المنع الاستباقية 
ــتراتيجيات المنع القائمة على رد الفعل. وثمة عوامل مثل الإســكان والخدمات الصــحية  بدلا من اس

ها على وتوفير فرص العمل والترو ية يمكن أن تؤثر جميع ية والبيئ ماع لخدمات الاجت يح والتعليم وا
احتمال أن يصــــــبح الناس ضــــــحايا للجريمة أو يتحوَّلوا إلى مجرمين. ويمكن منع الجريمة والإيقاع 
بالضــــحايا بفعالية عن طريق إتاحة الفرصــــة لإقامة شــــراكة وثيقة بين الجهات الفاعلة الاجتماعية 

دالة بغية وضــع اســتراتيجيات قائمة على الأدلة تســترشــد بالمعارف المتاحة عن والشــرطة وقطاع الع
 المشاكل المتصلة بالجريمة وعن أسبابها.

وقد دعت المقرِّرة الخاصــــة المعنية بالاتِّجار بالأشــــخاص، وبخاصــــة النســــاء والأطفال، في   -١٣
ــــــتراتيجيات الرامية إلى منع )، إلى أن تكون A/HRC/41/46( ٢٠١٩تقريرها الســــــنوي لعام  الاس

الاتِّجار بالبشــــر قائمة بصــــورة أكثر مباشــــرة على هدف تعزيز الإدماج الاجتماعي الطويل الأمد 
من ذلك التقرير، أشـــارت المقرِّرة الخاصـــة إلى أن  ١٠لضـــحايا الاتِّجار بالأشـــخاص. وفي الفقرة 

ــــــتمل عليه التزام الدولة  ببذل العناية الواجبة يتطلَّب من الدولة أن الجزء المتعلق بالوقاية الذي يش
تعالج في آن واحد مســألة ضــحايا الاتِّجار المحتملين ومســألة مخاطر معاودة الاتِّجار بالأشــخاص، 
 ويتطلَّب أيضا أن تكون هذه المبادرات موجَّهة نحو أكثر الفئات تعرضاً لخطر الاتِّجار بالأشخاص.

اعيان نقيض الإقصــاء الاجتماعي، الذي هو من الأســباب ويمثل الإدماج والتكامل الاجتم  -١٤
الجذرية للاتِّجار بالأشخاص، ويتطلَّبان توفير تدابير طويلة الأمد تهدف إلى استعادة السلامة البدنية 
والنفســية لضــحايا الاتِّجار من خلال مشــاركتهم مجدداً في الحياة الاقتصــادية والاجتماعية والثقافية 

  ، بما يتوافق مع تطلعات كل فرد.والسياسية للمجتمع
   

   لفريق العامل المعني بالاتِّجار بالأشخاص لالسابقة  داولاتالم    
عه الأول، المعقود في   -١٥ ــــــخـاص، منـذ اجتمـا بالأش بالاتِّجـار  مل المعني  ينـاقش الفريق العـا
ــــــخاص، وقد أوصــــــى في ذلك الا٢٠٠٩  عام جتماع ، تدابير منع الجريمة المتعلقة بالاتِّجار بالأش
 تقوم الدول الأطراف بما يلي:  بأن

 النظر في إدراج الاتِّجار بالأشخاص في مناهج التعليم العام؛   (أ)  

الشروع في حملات التوعية التي تستهدف عامة الناس، وفئات معيَّنة، والمجتمعات   (ب)  
ــــــياقات المحلية. وعند القيام بذلك، ينبغي أن  تتوخى الدول المعرضـــــــة للاتِّجار، مع مراعاة الس

الأطراف الاســتخدام الفعَّال لوســائط الإعلام (البرامج الإذاعية والتلفزية، بما في ذلك المســلســلات 
الدرامية التي يمكن أن تشــــاهدها الفئات الضــــعيفة، والصــــحافة)، واســــتغلال المناســــبات العامة، 

 ؛المعروفة لدى العامةوالاستعانة بالشخصيات 

تنظيم حملات توعية مع الأمانة ومع الدول الأطراف النظر في مناقشـــــــة خطط ل  (ج)  
 الأخرى التي أطلقت حملات مماثلة؛
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اســتكشــاف كيفيات تعزيز تثقيف وتوعية المســتعملين، أو المســتعملين المحتملين،   (د)  
وغير ذلك من أنواع الاســـتغلال، وزيادة فهمهم للاتِّجار  ، ومنتجات الســـخرةللخدمات الجنســـية

 د النساء والأطفال. بالأشخاص وللعنف ض

، التوصــــــيات التالية المتعلقة ٢٠١٣واعتمد الفريق العامل في اجتماعه الخامس، في عام   -١٦
 الجريمة:  بمنع

ــــــخاص   (أ)   ــــــباب الجذرية للاتِّجار بالأش ينبغي للدول الأطراف أن تبحث في الأس
ــــــبة، من قبيل الحد من انعدام  وأن تكافؤ الفرص، وإيلاء اهتمام خاص تعالجها باتخاذ التدابير المناس

للأشــخاص المعرَّضــين لخطر الاتِّجار بهم، وبخاصــة النســاء والأطفال، وإتاحة مزيد من فرص العمل 
 والتدريب العملي؛

على وقائماً ينبغي للدول الأطراف أن تتَّبع نهجا هادفا وشــــاملا ومتعدِّد الجوانب   (ب)  
جميع أنواع الخدمات والسلع التي يُستغل فيها ضحايا مراعاة حقوق الإنسان للحد من الطلب على 

الاتِّجار، بما فيها الخدمات الجنســية الاســتغلالية، على ســبيل المثال لا الحصــر، بحيث يشــمل جميع 
القطاعات ذات الصــلة على الصــعيد الوطني، بما فيها المنظمات الوطنية غير الحكومية ذات الصــلة، 

 دولية تشارك فيها المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛تدعمه جهود تعاونية إقليمية وو

جَّع الدول الأطراف على اعتماد نهج كلي لتثبيط الطلب على جميع أنواع   (ج)   ــــــَ تُش
الخدمات والســلع التي يُســتغل فيها ضــحايا الاتِّجار، على أن يتضــمن القيام بحملات توعية وإجراء 

 ؛ى الصعيد الوطني، مع إشراك المجتمع المدني فيهاعمليات تقييم وافية للحالة القائمة عل

ينبغي للــدول الأطراف أن تنظر في اتخــاذ تــدابير لإنفــاذ المعــايير المتعلقــة بــالعمــل   (د)  
وحقوق الإنسان، من خلال عمليات تفقُّدية لأحوال العمَّال ووسائل أخرى ذات صلة، مثل وضع 

مدونات من هذا القبيل لســلاســل التوريد؛  مدونات لقواعد الســلوك الأخلاقية، بما يشــمل وضــع
ية أو إقليمية للمنشـــــــآت التجارية؛  وأن تتعاون مع نقابات العمَّال؛ وأن تنشــــــئ ائتلافات وطن

 تُدعِّم الشراكة مع المجتمع المدني؛ وأن

ينبغي للــدول الأطراف أن تنظر في اتخـاذ تـدابير لفرض ضــــــوابط تنظيميــة على   )(ه  
والتشغيل الخاصة ولتسجيل تلك الشركات وترخيصها ومراقبة نشاطها، تشمل شركات التوظيف 

حظر فرض رســوم توظيف على المســتخدَمين، ضــمانا لعدم اســتخدام تلك الشــركات في تســهيل 
 الاتِّجار بالأشخاص؛

جَّع الدول الأطراف على تبادل المعلومات حول الممارســــات الجيدة في مجال   (و)   تُشــــَ
 جميع أنواع الخدمات والسلع التي يُستغل فيها ضحايا الاتِّجار؛ الحد من الطلب على

ينبغي للدول الأطراف أن تُراجِع ســـياســـاتها وممارســـاتها الاشـــترائية، وأن تتَّخذ عند   (ز)  
 الاقتضاء تدابير جديدة لمنع الطلب على اليد العاملة أو الخدمات أو السلع التي تعزِّز استغلال الآخرين؛

الدول الأطراف على تحســـين التدابير الوقائية وتثبيط الطلب الذي يُغذِّي تُشـــجَّع   (ح)  
الاستغلال بجميع أشكاله ويفضي إلى الاتِّجار بالأشخاص، بغية القضاء عليه، وتُشجَّع من ثَمَّ على 
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التوعية بما لزبائن الاتِّجار بالأشــــخاص أو مســــتهلكيه أو مســــتعمليه من تأثير ســــلبي، إذ إنهم هم 
 ون عن توليد الطلب.المسؤول

 وكالات، مســـــــألة دور ٢٠١٥وتناول الفريق العامل في اجتماعه الســـــــادس، في عام   -١٧
ـــية  ـــخاص، باعتبار ذلك أحد مجالات التدخل الرئيس ـــوم التوظيف في الاتِّجار بالأش التوظيف ورس

ت التالية للدول بهدف منع الاتِّجار بالأشــخاص. واعتمد الفريق العامل في ذلك الاجتماع التوصــيا
 المتعلقة بمنع الجريمة في سياق الاتجار بالأشخاص:

ينبغي للدول أن تشــجِّع أصــحاب العمل على توظيف العمال المهاجرين مباشــرة،   (أ)  
بوكالات التوظيف المســجَّلة والمصــرَّح لها بالعمل أو المعتمدة، وذلك  إن أمكن، أو ألاَّ تســتعين إلاَّ

 لاحتيالية والاستغلالية؛ من أجل منع ممارسات التوظيف ا

ينبغي للدول أن تعزِّز التعاون فيما بينها لمنع ومكافحة الاتِّجار بالأشخاص واستغلال   (ب)  
 العمال المهاجرين، بوسائل منها، حسب الاقتضاء، إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف؛

اص، وأن تشــــجِّع ينبغي للدول أن تشــــجِّع على التعاون بين القطاعين العام والخ  (ج)  
المنشــــــآت التجارية على التصــــــرُّف بالحرص الواجب في توظيف العمال المهاجرين، وفقا للمعايير 

 المتعارف عليها دوليا، بغية منع الاتِّجار بالأشخاص؛ 

ينبغي للدول أن تحفز التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك التعاون   (د)  
ــــــخاص بين مفتشــــــي العمل ونقابا ت العمال، عند الانطباق، بغية منع ومكافحة الاتِّجار بالأش
 واستغلال العمال المهاجرين؛

ينبغي للدول أيضــا أن تعمل على بناء القدرات في مجال منع الاتِّجار بالأشــخاص   )(ه  
ــــــبة لمفتشــــــي العمل والعاملين في مجال الرعاية  ومكافحته، وذلك من خلال برامج تدريبية مناس

ومقدمي الخدمات الاجتماعية والمربين وموظفي إنفاذ القانون والأخصـــائيين الممارســـين، الصـــحية 
 ؛ممن قد يتعاملون مع ضحايا الاتِّجار بالأشخاص

يمكن للدول أن تنظر في تعليم وتدريب موظفيها العاملين في الســلك الدبلوماســي   (و)  
ـــــب الحاجة، ويمكنها أن تنظر، إن أمكن، في  ـــــبكة من الملحقين و/أو القنصـــــلي، حس ـــــاء ش إنش

 المتخصصين في سفاراتها بغية منع الاتِّجار بالأشخاص. 

 ، بأن تضطلع الدول بما يلي:٢٠١٨وأوصى الفريق العامل في اجتماعه الثامن، في عام   -١٨

إجراء تقييمات ذاتية لتحديد أشكال الاستغلال الأكثر شيوعا والمستجدة، بغرض   (أ)  
 ة الأهداف؛وضع تدابير وقاية محدَّد

النظر في دور التكنولوجيـــا الحـــديثـــة والبيـــانـــات في منع ومكـــافحـــة الاتِّجـــار   (ب)  
 بالأشخاص، بما في ذلك أثناء مهلة التفكُّر والتعافي؛

تعزيز التعاون الفعَّال وتبادل المعلومات بشـــــأن الخدمات، ومنها خدمات الحماية   (ج)  
بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بما في ذلك التنسيق الثنائي والتدابير الوقائية، في الوقت المناسب، بين 
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أو المتعدد الأطراف على نحو ملائم بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات عبر الحدود، بما يتوافق مع 
  القوانين الوطنية، والتدابير المتعلقة باستدراج الضحايا ونقلهم.

   
   الأدلة والمحدَّدة الأهدافالتدابير المتعددة التخصصات والقائمة على     

يتطلَّب منع الجريمة منعا فعَّالا اتِّباع نهج متعدد التخصــصــات يســتهدف الســمات الخاصــة   -١٩
لســياق معيَّن. ويمكن أن تســهم أنواع عديدة من الســياســات الوطنية والمحلية في ضــمان تحقيق أثر 

والسياسات الاجتماعية، والتعليم،  منسَّق على الاتِّجار بالأشخاص، ويشمل ذلك القانون الجنائي،
والتخطيط الحضـــري، والســـياســـات الضـــريبية، والتدابير الإدارية التي تتَّخذها الســـلطات المحلية. 
وكمثال على النهج التعاوني والمتعدد التخصصات، أثبتت ممارسات "الخفارة المجتمعية"، التي عادة 

سلطات الم شارك فيها أجهزة إنفاذ القانون وال حلية والأعمال التجارية والجمعيات والمواطنون، ما ت
 أنها فعَّالة بصفة خاصة، ووجهت إجراءات وقائية ضد العديد من أشكال الجريمة. 

ومن أجل وضع تدابير قائمة على الأدلة للتصدي للجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، وتدخلات   -٢٠
قة بالجريمة على الصــعيد المحلي، يتعين أن مصــمَّمة تحديدا لمعالجة الســمات الخاصــة للمســائل المتعل

ــــــتراتيجيــات منع الجريمــة قــائمــة على نهج محكم في جمع البيــانــات وتحليلهــا، وأن تنفــذ  تكون اس
باســتخدام أُطر للرصــد والتقييم، بحيث توفر نتائج مصــنَّفة حســب نوع الجنس والســن كحد أدنى. 

قانون  فاذ ال ها لأجهزة إن نات وتحليل يا لة ويوفر جمع الب ية أد ية في المجتمعات المحل والجهات المعن
ويمكن استخدامها  تجريبية، قد تتعارض مع تصورات الجمهور، يمكن اتِّخاذ إجراءات على أساسها

كأســاس لتصــميم الأنشــطة ذات الصــلة وقياس أثرها. وتوفِّر التكنولوجيا فرصــا متزايدة لأصــحاب 
تصرف تحسُّبا لوقوع النشاط الإجرامي، بما في ذلك عن المصلحة المعنيين بمكافحة الاتِّجار بالبشر لل

طريق تيســـير زيادة المعارف بشـــأن سمات الاتِّجار وتواتره وأســـاليبه، بما يتيح اتخاذ مجموعة متنوعة 
من التدابير تمتد من إنشـــاء مراصـــد متخصـــصـــة معنية بالاتِّجار إلى زيادة الشـــراكات واتخاذ تدابير 

قة مع المنصــ ــَّ ات الإلكترونية ومقدِّمي الخدمات التكنولوجية، من أجل الحيلولة دون التصــدي المنس
 أمور من بينها استخدام وسائط التواصل الاجتماعي لتجنيد ضحايا الاتِّجار بالأشخاص.

ــــــر. ٢٠٠٠ومنذ عام   -٢١ ، اعتمدت حكومات عديدة خططا وطنية لمكافحة الاتِّجار بالبش
لى تعزيز تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى التصدي للاتِّجار وركَّزت هذه الخطط الوطنية بوجه عام ع

بهم من المســــاعدة والحماية، إلى جانب بعض  المتَّجرم للأشــــخاص دَّبالأشــــخاص وتحســــين ما يُق
الإجراءات العامة، التي كانت أحيانا غير واضــــحة المعالم، بهدف منع الاتِّجار بالبشــــر، والتي كثيرا 

 ة عموم السكان بأخطار الاتِّجار بالأشخاص وحركات الهجرة. كانت تهدف إلى توعي ما

الجريمة الظرفي بأنه عملية متعددة المراحل تسعى إلى فهم أين ومتى وكيف  وقد وُصف منع  -٢٢
الجريمة الظرفي إلى تغيير البيئات المستضيفة للسلوك الإجرامي،  . ويسعى منعالحوادث الإجراميةتقع 

ملاءمة للإجرام. ويحدد هذا النهج، بالاســــــتناد إلى تحليل تواتر وقوع مشــــــكلة بهدف جعلها أقل 
ويتطلَّب  )٢(الجريمة المحدَّدة وتوزُّعها، عوامل الخطر، ويضع الحلول الملائمة وينفذها، ويقيِّم النتائج.

                                                                    
  )٢(  Auzeen Shariati and Rob T. Guerette, “Situational crime prevention”, in Preventing Crime and Violence, 

Brent Teasdale and Mindy S. Bradley, eds., Advances in Prevention Science Series (Basel, Switzerland, 
Springer, 2017). 



CTOC/COP/WG.4/2019/2 
 

V.19-08085 9/16 
 

ق لوضـــع تدخلات مصـــمَّمة خصـــيصـــا  منع الجريمة الظرفي، وفقا لتعريفه الشـــائع، بذل جهد منســـَّ
ياق المحدَّد الذي تُنفَّذ فيه الأنشطة. ومن الأمثلة على ذلك التصدي للجرائم الطفيفة في المناطق للس

الحضــــرية بإجراءات من بينها زيادة الإضــــاءة في شــــوارع المناطق الحضــــرية. وســــعيا لمنع الاتِّجار 
ـــــبيل المثال، للعوامل المختلفة التي  تهيئ الظروف بالأشـــــخاص، يتعين إيلاء الاعتبار اللازم، على س

الاستغلالية، بهدف التمكن من وضع تدابير فعَّالة للتصدي للمشكلة التي أمكن تحديدها تهدف إلى 
ــانــات وتحليلهــا، تُخطَّط  تغيير عــامــل واحــد على الأقــل من هــذه العوامــل. ومن خلال جمع البي

لتركيز المحدد التدخلات وتُنفَّذ وفقا لســــــمات نوع الجريمة في أي ســــــيناريو معين، بما يضــــــمن ا
  الأهداف الموجه إلى تعظيم النتائج الفعَّالة.

   
   الإجراءات الوقائية للتصدي للاتِّجار عبر الحدود الوطنية     

من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء  ١١بمقتضــى المادة   -٢٣
ية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم فاق لدول والأطفال، المكمل لات ية، يتعين على ا ة المنظمة عبر الوطن

الأطراف أن تعزز الضـــوابط الحدودية إلى أقصـــى حد ممكن. وبالإضـــافة إلى اتخاذ التدابير المنصـــوص 
من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظَّمة، يتعين على الدول الأطراف أيضــــا أن تنظر في  ٢٧عليها في المادة 

قبة الحدود، وذلك بوسائل من بينها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال. تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مرا
من كلٍّ من بروتوكول الاتِّجار بالأشــــــخاص وبروتوكول  ١٢وعلاوة على ذلك، فبموجب المادة 

مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
طنية، يتعين على الدول الأطراف أن تضــمن ســلامة وأمن وثائق الســفر التي تصــدرها. المنظمة عبر الو

ضا "التحقُّق في غضون  ١٣وأخيرا، وبمقتضى المادة  من البروتوكولين، يتعين على الدول الأطراف أي
فترة زمنية معقولة"، بناء على طلب دولة طرف أخرى، من شرعية وصلاحية وثائق السفر التي يُزعم 

 أُصدرت باسمها.  أنها

يادة   -٢٤ ية في ز لحدود ية ا قاب تدابير الر ــــــتراط تعزيز ال ية من اش تأت ية الم تائج العمل وتتمثَّل الن
الصعوبات التي يواجهها المتَّجرون في استخدام وسائط النقل التقليدية لعبور الحدود. ويشمل تعزيز 

جوازات الســـفر وغيرها من وثائق  تلك التدابير زيادة كفاءة مراقبة الحدود ومنع إســـاءة اســـتخدام
 السفر أو إثبات الهوية، وتعتمد هذه التدابير اعتمادا كبيرا على التعاون عبر الحدود. 

مادة   -٢٥ قا لل كذلك أن  ١١ووف لدول  خاص، يتعين على ا ــــــ بالأش من بروتوكول الاتِّجار 
ضمن إلزام الناقلين التجاريين بالتأكد من أن جميع الركاب يحملون وثائق سفر اللازمة لدخولهم  ت ال

ـــبة عليهم  التي يُشـــار  -إلى دولة المقصـــد، وأن عدم قيامهم بذلك يؤدي إلى فرض الجزاءات المناس
إليها باســـم "جزاءات الناقلين". ويُقصـــد من البروتوكول، من خلال هذه المادة، أن يمنع اســـتخدام 

وذلك بزيادة الصـــعوبات التي شـــركات النقل التجارية كوســـيلة للنقل عند الاتِّجار بالأشـــخاص، 
  يواجهها المتَّجرون في استخدام وسائل النقل التقليدية في ارتكاب جرائمهم.

   
   المنع من خلال التصدي للفساد والتواطؤ    

على الصــعيد العالمي، لا يزال الاتِّجار بالأشــخاص جريمة تتَّســم بارتفاع معدلات الإفلات   -٢٦
بشأن تورط الموظفين العموميين في أنشطة الاتِّجار، سواء بالموافقة من العقاب، وهو ما يثير تساؤلا 
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الضــــمنية على هذه الأنشــــطة على الأقل أو حتى التواطؤ فيها. وهناك صــــلات متينة بين النشــــاط 
ده اتفاقية مكافحة الجريمة  الإجرامي المنظَّم، مثل الاتِّجار بالأشـــــخاص، والفســـــاد، وهو ما تجســـــِّ

منها بأن تتَّخذ الدول الأطراف تدابير لتجريم ممارســــــات  ٨اط الوارد في المادة المنظَّمة في الاشــــــتر
ضلع فيها موظفون عموميون. وبالنظر إلى أنَّ ساد التي ي صل بالاتِّجار  الف ساد المتَّ سؤولية عن الف الم

تقع في نهاية المطاف على عاتق الدول، حتى في الحالات التي تنطوي على إســاءة اســتغلال للســلطة 
فينبغي لاســــتراتيجيات المنع المعمول بها في الدول بهدف التصــــدي  )٣(على نحو غير مســــموح به،

للاتِّجار بالأشـــخاص أن تُعطي الأولوية بوضـــوح للجهود الرامية إلى منع ضـــلوع القطاع العام في 
  هذا الاتِّجار، وأن تفصل تلك الجهود وتنفذها.

   
   التصدي للطلب    

سعت   -٢٧ صدي لجانب العرض من حتى الآن،  الأغلبية العظمى من جهود منع الاتِّجار إلى الت
أنشــطة الاتِّجار، وذلك في المقام الأول عن طريق توعية الضــحايا المحتملين، وكذلك، وهو الأكثر 
 شـــــيوعا، توعية عموم الجمهور بأخطار الاتِّجار بالبشـــــر. وفي الوقت نفســـــه، أدى عدم الاهتمام

ات المتَّجر بهم إلى ضياع فرص لاستخدام جهود التوعية هذه المبذولة على بجانب الطلب على خدم
ــــــع لتحذير أفراد عموم الســــــكان والكيانات العامة والخاصــــــة من إمكانية تحوُّلهم إلى  نطاق واس

جر بهم، أو أن يســــهموا مســــتعملين أو زبائن أو مســــتهلكين للخدمات التي يقدِّمها الضــــحايا المتَّ
 جار بالأشخاص. بخلاف ذلك في الاتِّ

وفيما يتعلق بالطلب من جانب أرباب العمل، لا يزال تزايد تركيز الاهتمام على التصدي   -٢٨
للاتِّجار ومنعه في القطاع الصــــــناعي وقطاع الخدمات الرسميين يؤدي إلى اتخاذ تدابير مختلفة. فقد 

فاذ ا عبء إن ما يتصـــــــل حاولت الحكومات أن تحيل إلى الأعمال التجارية جزءاً من  قانون في ل
بالاتِّجار باليد العاملة، وذلك باشـــتراط أن تشـــهد الأعمال التجارية على خلو ســـلاســـل التوريد 
الخاصة بها من السخرة. ومع تزايد وتيرة ظهور تقارير في البلدان المتقدمة النمو عن سوء المعاملة في 

ـــل الإمداد الخاصـــة بتجار التجزئة، وضـــعت فرادى الأعمال الت ـــلاس جارية والرابطات التجارية س
ومنظمات المجتمع المدني مدونات طوعية لقواعد الســلوك وغيرها من المعايير الدنيا لفائدة الأعمال 
التجارية، مع التركيز مبدئيا على عمل الأطفال. وفي بعض الأحيان، تُعزَّز هذه الالتزامات الطوعية 

ت ســياســاتية حول عدد من المســائل من بينها ما بالتزامات قانونية مماثلة، كما تدور حاليا مناقشــا
ضها الدولة فيما  إذا جرى تحديد خط مناسب يفصل بين التنظيم الذاتي واللوائح التنظيمية التي تفر

 يخص مقدِّمي الخدمات التكنولوجية، بهدف منع الاتِّجار بالأشخاص. 

اتهم الأســـاســـية عنصـــرا مســـاهما وتُعدُّ التدابير الرامية إلى تعزيز حماية حقوق العمال وحري  -٢٩
  هاما آخر في منع الأوضاع الاستغلالية التي تحفز الاتِّجار بالأشخاص.

   
                                                                    

لد ، المج٢٠٠١حولية لجنة القانون الدولي، "، في Excess of authority or contravention of instructionsانظر "  )٣(  
(الجزء الثاني))، الفصل الرابع، القسم هاء،  E.04.V.17الثاني، الجزء الثاني (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 

 .٧المادة 
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   التعرُّض لخطر الاتِّجار بالأشخاص    
كما ذُكر آنفا، تســـاعد عوامل بيئية وســـياقية محدَّدة في تشـــكيل أوجه ضـــعف الأفراد أو   -٣٠

ام أشــكال محدَّدة من الاتِّجار بالأشــخاص. وتشــمل الجماعات أو المجتمعات المحلية أو المجتمع أم
هذه العوامل، على ســبيل المثال لا الحصــر، الفقر وعدم المســاواة والتمييز والعنف القائم على نوع 
الجنس. وتؤثر هذه العوامل وغيرها بطريقة مختلفة وغير متناســــبة على الفئات التي تفتقر أصــــلاً إلى 

ا في ذلك النساء والأطفال والمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليا، السلطة والمكانة في المجتمع، بم
 وينبغي أن يُسترشد بها مباشرة في وضع الإجراءات الوقائية ذات الصلة.

ــــــتخدام التشــــــريعات أو اللوائح التنظيمية   -٣١ وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية المحدَّدة، أدى اس
تجارية والمواقع الزراعية أو الصــــــناعية دورا فعَّالا في لرصـــــــد ومراقبة أماكن العمل والأعمال ال

المساعدة على الحد من الاتِّجار بالأشخاص ومنعه في ظروف معيَّنة. ويمكن النظر إلى كثير من هذه 
ــــــخاص  ــــــب الاتِّجار بالأش التدابير باعتبارها تطبِّق نهج المنع الظرفي للجريمة من أجل تقليل مكاس

رون ارتكابها، وكذلك زيادة وزيادة المخاطر التي يوا جهها من يتربَّحون من هذه الجريمة أو ييســــــِّ
الجهود التي يحتاجون إلى بذلها. وقد سُنَّت أيضا تشريعات تمنح حماية معزَّزة لحقوق العمال، وتنص 
على إجراء عمليات تفتيش متكررة على أماكن العمل، وتفرض أجورا عادلة، وتحظر قيام أرباب 

ع أموال من الأجور لسداد رسوم التوظيف، وتفرض فترات حظر وغرامات صارمة العمل باستقطا
  على أرباب العمل الذين ينتهكون شروط العمل.

   
   أنشطة التوعية    

تتَّخذ حملات التوعية ضـــــد الاتِّجار أشـــــكالا مختلفة، بما في ذلك نمائط التعلُّم الإلكتروني   -٣٢
الشـــــبكات الاجتماعية واللوحات الإعلانية والملصـــــقات والأفلام والحلقات الدراســـــية وحملات 

 الوثائقية والمعارض الفنية ومعارض الصور والبرامج التلفزيونية.

وينبغي أن تكون الفرضــــية الارتكازية التي يقوم عليها أي نشــــاط للتوعية هي أن مجموعة   -٣٣
جار بالأشخاص، وأن ذلك يمثل قيداً مستهدفة محدَّدة بوضوح تفتقر إلى الوعي ببعض جوانب الاتِّ

يحدُّ من قدرتها على اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لذلك الاتِّجار، وأن أنشطة التوعية المصممة 
خصــيصــا قد تعالج بصــورة مباشــرة هذه الثغرة التي أمكن الوقوف عليها، بما يفضــي إلى اكتســاب 

 أيضا إلى اتخاذها إجراءات على أساسه.تلك المجموعات الوعي اللازم، وليس ذلك فحسب، بل 

وقد وضــــــعت بعض البلدان أو موَّلت حملات توعية وحملات إعلامية تركِّز على أنواع   -٣٤
خرة في قطاعات محددة والزواج القســري في مجتمعات محلية محدَّدة، معينة من الاســتغلال، مثل الســُّ 

في  نوالعاملأو  نوالمهاجرل أو النســاء أو و/أو حملات تســتهدف فئات محدَّدة من بينها مثلا الأطفا
زلية أو غير ذلك من فئات العمال الضــعيفة. ويمثل هذا النهج تطبيقا على قضــايا الاتِّجار الخدمة المن

بالأشخاص للتحليل القائم على المنع الظرفي للجريمة، يتم به تناول ما حُدِّد من أوجه الضعف لدى 
  ة خصيصا لمعالجتها.دَّومع محدَّدةيجيا الضحايا المحتملين وتصمم استرات
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   مبادرة "التعليم من أجل العدالة"، التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة    
المتحدة   يُبرز "إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم  -٣٥

للتحديات الاجتماعية والاقتصـادية وتعزيز سـيادة القانون على الصـعيدين الأوسـع من أجل التصـدي 
الوطني والدولي ومشــــاركة الجمهور"، الذي اعتُمد في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشــــر لمنع الجريمة 

، أهمية التعليم باعتباره أداة لمنع الجريمة والفســــــاد. ويشــــــدِّد ٢٠١٥والعدالة الجنائية، المعقود في عام 
الإعلان على أن توفير التعليم للأطفال والشــباب ضــرورة أســاســية لترويج ثقافة تدعم ســيادة القانون 
شئت مبادرة "التعليم من أجل العدالة"، في إطار  ومنع الجريمة والعدالة الجنائية. ودعماً لهذا المفهوم، أُن

المعني بــالمخــدِّرات والجريمــة البرنــامج العــالمي لتنفيــذ إعلان الــدوحــة، التــابع لمكتــب الأمم المتحــدة 
(المكتب)، بهدف إعداد وتعميم المواد التعليمية ذات الصــــــلة بمجالات ولاية المكتب في ميدان منع 
الجريمة والعدالة الجنائية على مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي. وتُتاح الأدوات الإلكترونية 

م حلقات العمل والمؤتمرات والندوات للمعلمين والأكاديميين والموارد الأكاديمية مجانا، في حين تُنظَّ
 بهدف التعلُّم وتبادل الأفكار والبحوث بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وتشتمل المبادرة المذكورة على أنشطة تستهدف المناهج الدراسية لمراحل التعليم الابتدائي   -٣٦
سعى مُكوِّن المستوى الجامعي من المبادرة إلى تقديم الدعم والثانوي والجامعي. وعلى سبيل المثال، ي

للأكاديميين فيما يتعلق بالتدريس في المجالات ذات الصــــلة بولاية المكتب، بما فيها الجريمة المنظَّمة، 
والفســــــاد، ومنع الإرهاب، والجريمة الســــــيبرانية، والعدالة الجنائية، والاتِّجار بالأســــــلحة النارية، 

  زاهة والأخلاقيات.بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وكذلك النوالاتِّجار 
   

   رسائل المنع الموحدة    
مة، في قرارها   -٣٧ عا ية ال يا لمكافحة  ٣٠، يوم ٦٨/١٩٢حدَّدت الجمع عالم ما  يه يو تموز/يول

. ويعتمد المكتب كل ســنة محور تركيز ٢٠١٤الاتِّجار بالأشــخاص يُحتفل به ســنويا بدءا من عام 
لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشــخاص، بهدف تحســين توجيه وتوحيد الرســائل ذات  امواضــيعي

، ركَّز موضــــــوع اليوم العالمي على ٢٠١٧ الصــــــلة في منظومة الأمم المتحدة وخارجها. وفي عام
، على الاتِّجار بالأطفال والشــــــباب؛ وركز في عام ٢٠١٨التعرُّض لخطر الاتِّجار؛ وركز في عام 

 ، على ضرورة تعزيز الإجراءات الوطنية. ٢٠١٩

ســــت في عام   -٣٨ ــــِّ وينســــق المكتب "حملة القلب الأزرق لمكافحة الاتِّجار بالبشــــر"، التي أُس
بلدا. وتســـــعى الحملة إلى حفز اتخاذ الإجراءات لمكافحة الاتِّجار  ١٨عتمدها حتى الآن وا ٢٠١٠

، أطلقت حكومة المكسيك ٢٠١٧والتشجيع على تلك المشاركة. وفي آب/أغسطس  بالأشخاص
)، HereIAm against trafficking in persons#( "بالأشخاصأنا هنا لمكافحة الاتِّجار "والمكتب حملة 

ــــــبانية في إطارباعتبارها  ، أصــــــبحت ٢٠١٩حملة "القلب الأزرق". وفي عام  مبادرة باللغة الإس
  إكوادور أحدث بلد انضماماً إلى الحملة.

   
   إرشادات بشأن تدابير التصدي  -رابعاً  

من اتفاقية الجريمة المنظَّمة لموضــــــوع المنع، مع التأكيد على أهمية تعزيز  ٣١كُرِّســــــت المادة   -٣٩
ية، والتعاون مع المجتمع المدني، والتعاون الدولي،  لداخلي فيما بين الجهات الفاعلة الوطن التنســــــيق ا
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الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية. وتشير مجال وضع استراتيجيات المنع الرامية إلى التصدي لجميع أشكال   في
المادة أيضا، على سبيل المثال، إلى إمكانية الاضطلاع بجهود دولية تهدف إلى تخفيف وطأة الظروف التي 

 تجعل الفئات المهمَّشة اجتماعيا أكثر عُرضة لخطر أن يصبح أفرادها من ضحايا الجريمة المنظَّمة.

تدابير   -٤٠ خاص على ال مام وهناك تركيز  حة أ تا يل الفرص الم بهدف تقل لدول  التي تتَّخذها ا
ــــــواق المشــــــروعة، بما في ذلك عن طريق تدعيم التعاون بين  الجماعات الإجرامية للعمل في الأس
الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية وفي القطاع الخاص؛ ووضــــــع معايير وإجراءات ومدونات 

العامة والخاصـــة؛ ومنع إســـاءة اســـتغلال الجماعات  لقواعد الســـلوك بهدف صـــون ســـلامة الهيئات
الإجرامية المنظَّمة للهيئات الاعتبارية، من خلال إنشــــــاء ســــــجلات عامة لإجراءات المناقصــــــات 

 وكذلك للإعانات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للأنشطة التجارية. 

ل وســــــائط الإعلام وتشــــــدد الاتفاقية أيضــــــا على أهمية تعزيز وعي الجمهور، من خلا  -٤١
الجماهيرية، بوجود الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية وأســـــبابها والتهديدات التي تشـــــكلها، بهدف تعزيز 

 مشاركة الجمهور في منع هذه الجريمة ومكافحتها.

من بروتوكول الاتِّجار بالأشــخاص موضــوع منع الاتِّجار بالأشــخاص.  ٩وتتناول المادة   -٤٢
أخرى صـــراحة إلى أهمية وســـائط الإعلام في التوعية، كما يشـــير إلى دور  ويشـــير البروتوكول مرة

المجتمع المدني في تكميل جهود منع الجريمة التي تبذلها الســلطات العامة من أجل التصــدي للاتِّجار 
بالأشــخاص. وبالإضــافة إلى الإشــارة الواردة في الاتفاقية بشــأن الجهود الرامية إلى معالجة التعرُّض 

لجريمة المنظَّمة، يشــدد البروتوكول على ضــرورة أن تتَّخذ الدول تدابير، تشــمل بذل الجهود لخطر ا
ضة  شر، أو أكثر عُر ضين لخطر الاتِّجار بالب التعاونية، من أجل معالجة العوامل التي تجعل الناس معرَّ

الدول  من البروتوكول أهمية أن تعمل ١٠من المادة  ٢لأن يصـــبحوا من ضـــحاياه. وتؤكد الفقرة 
الأطراف على تنفيذ أو تدعيم البرامج التدريبية بشــــــأن منع الاتِّجار الموجَّهة لفائدة موظفي إنفاذ 
القانون والهجرة وغيرهم من الموظفين المعنيين، مع الاســـترشـــاد بالحاجة إلى حماية حقوق الإنســـان 

  مع المجتمع المدني. ومراعاة المسائل الحساسة المتعلقة بالأطفال ونوع الجنس وتشجيع التعاون
   

   أدوات أساسية وموارد موصى بها    
   "لمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة"كتيِّب بشأن التطبيق العملي لالكتيِّب الإرشادي المعنون     

كتيِّب بشأن التطبيق العملي للمبادئ التوجيهية يقدم الكتيِّب الصادر عن المكتب والمعنون   -٤٣
موجزة عن الاعتبارات الرئيســــية في تخطيط اســــتراتيجيات وتدخلات منع الجريمة لمحة  لمنع الجريمة

وتنفيذها. ويســـــلِّم الكتيب بأن هناك اختلافات كبرى بين المناطق والبلدان فيما يتعلق بالتحديات 
التي تثيرها الجريمة والإيقاع بالضحايا، ويشدد على أهمية تكييف البرامج حسب السياقات المحلية. 

التركيز الرئيســـي في الكتيِّب على كيفية ترســـيخ اســـتراتيجيات منع الجريمة القائمة على  وينصـــب
  المبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة، وضمان استدامة تلك الاستراتيجيات على مر الزمن.

   



CTOC/COP/WG.4/2019/2
 

14/16 V.19-08085 
 

   القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص    
، الصادر عن المكتب، إلى تيسير اعتماد لمكافحة الاتجار بالأشخاصالقانون النموذجي يهدف   -٤٤

الدول للتشــريعات الخاصــة بالتصــدي للاتجار بالأشــخاص أو اســتعراضــها وتعديلها. وكل حكم من 
مشفوع بتعليق مفصَّل، يوفر للمشرِّعين خيارات، حسب الاقتضاء، وكذلك  القانون النموذجيأحكام 

  .٢٠١٩لنشره في أواخر عام  القانون النموذجيري حاليا تنقيح مصادر وأمثلة قانونية. ويج
   

الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء     
   والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

كول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الدليل التشريعي لتنفيذ بروتو يهدف  -٤٥
الصـــادر عن  ،النســـاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

له،   المكتب، إلى مساعدة الحكومات والممارسين على تحسين استبانة الاتِّجار بالأشخاص والتصدي
ستعراض ما إذا  شريعية والتنظيمية من خلال بحث وا حالياً للاتجار وكيف  تتصدىكانت الأطر الت

  .٢٠١٩تتصدى له. ويجري حاليا تنقيح الدليل التشريعي لنشره في أواخر عام 
   

   مجموعة أدوات تقييم الاحتياجات بشأن تصدي العدالة الجنائية للاتجار بالبشر    
، العدالة الجنائية للاتجار بالبشـــــرمجموعة أدوات تقييم الاحتياجات بشـــــأن تصـــــدي توفر   -٤٦

الصادرة عن المكتب، إرشادات موجزة للمقيِّمين بشأن جمع المعلومات وتحليلها بهدف إجراء تقييم 
شـــــامل أو محدَّد لجوانب مختارة من تدابير العدالة الجنائية المتَّخذة في أي بلد ما للتصـــــدي للاتِّجار 

ف من المرونة لكي تُســــتخدم لإجراء التقييمات بالأشــــخاص. وتتســــم مجموعة الأدوات بقدر كا
ســواء في الأماكن التي توجد فيها بنية أســاســية متينة لمكافحة الاتِّجار بالأشــخاص أو في تلك التي 

  تكون فيها تلك التدابير قليلة أو معدومة.
   

   دليل بشأن مكافحة الاتجار بالبشر موجه إلى ممارسي العدالة الجنائية     
دليل بشــــأن مكافحة الاتجار بالبشــــر موجه إلى ممارســــي العدالة يهدف المنشــــور المعنون   -٤٧

ية قانون والمدعين الجنائ فاذ ال ناء قدرات الموظفين المكلفين بإن ، الصـــــــادر عن المكتب، إلى دعم ب
مجال منع الاتِّجار بالأشـــخاص وحماية ضـــحاياه والملاحقة القضـــائية لمرتكبيه، العامين والقضـــاة في 

  والتعاون الدولي اللازم لتحقيق هذه الأهداف. 
   

   مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص    
، الصـــادر عن المكتب، مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشـــخاصهذا المنشـــور المعنون   -٤٨

لجهات المعنية بمكافحة الاتِّجار بالبشــر، بما فيها مقرِّرو الســياســات وموظفو إنفاذ موجَّه إلى جميع ا
القانون والقضـــــاة والمدعون العامون ومقدمو الخدمات إلى الضـــــحايا وأعضـــــاء منظمات المجتمع 
المدني. ويجمع هذا المنشـــور ويعرض مجموعة واســـعة النطاق من المعارف والمعلومات، مقدماً أمثلة 
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ــــــخاص ومكافحته وحماية ضــــــحايا الاتجار  محدَّدة على الإجراءات الرامية إلى منع الاتِّجار بالأش
  ومساعدتهم وتعزيز التعاون الدولي.

   
   المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص    

بحقوق الإنســـــــان والاتجــار  توفر المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة الموصــــــى بهــا فيمــا يتعلق  -٤٩
بالأشــخاص، الصــادرة عن المكتب، إرشــادات ســياســاتية قائمة على الحقوق بشــأن منع الاتِّجار 

مبدأ  ١١بالأشخاص وحماية ضحايا الاتِّجار. وترمي المبادئ التوجيهية الموصى بها، والبالغ عددها 
 القوانين والســــــياســــــات توجيهيا، إلى تعزيز وتيســــــير إدماج نهج قائم على حقوق الإنســــــان في

  والتدخلات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الاتِّجار. 
   

   قاعدة بيانات السوابق القضائية المتعلقة بالاتجار بالبشر     
تتيح قاعدة بيانات الســـوابق القضـــائية المتعلقة بالاتجار بالبشـــر، التي هي أحد مكونات البوابة   -٥٠

من قرارات المحاكم بشــــأن الاتِّجار  ١ ٥٠٠المعرفية للاتجار بالبشــــر التابعة للمكتب، تحليلات لحوالي 
من البلدان، ومن المحاكم فوق الوطنية، وتهدف إلى تمكين القضـــاة،  ١٠٠بالأشـــخاص، من أكثر من 

هتمة الأخرى، من والمدعين العامين، ومقرِّري الســياســات، ووســائط الإعلام، والباحثين، والأطراف الم
  توسيع معارفهم بشأن الكيفية التي تستخدم بها دول مختلفة قوانينها لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص.

   
    نبذة عن السوابق القضائية المتعلقة بمسائل الإثبات في قضايا الاتجار بالأشخاص    

ثبات في قضـــايا الاتجار نبذة عن الســـوابق القضـــائية المتعلقة بمســـائل الإأُطلق المنشـــور المعنون   -٥١
، ويتناول مســائل الإثبات المتكررة ٢٠١٦، الصــادر عن المكتب، في تشــرين الأول/أكتوبر بالأشــخاص

المعتادة في قضايا الاتِّجار بالبشر على الصعيد العالمي، ويوفر للقارئ مجموعة من الخيارات والإمكانيات 
. ومعظم القضايا الواردة في المنشور المعنون نبذة ولاية قضائية ٣١قضية من  ١٣٥بالاستناد إلى تحليل 

  عن السوابق القضائية مستمدَّة من قاعدة بيانات السوابق القضائية المتعلقة بجرائم الاتِّجار بالبشر.
   

   التعريف القانوني الدولي للاتجار بالأشخاص: تجميع النتائج البحثية والتفكُّر في المسائل المطروحة    
تســتند ورقة المناقشــة المعنونة "التعريف القانوني الدولي للاتجار بالأشــخاص: تجميع النتائج   -٥٢

البحثية والتفكُّر في المسائل المطروحة"، الصادرة عن المكتب، إلى ورقات المناقشة التي سبق نشرها 
ضعف، والموافقة، والاستغلال، وت سية لاستغلال حالة ال سعى إلى تجميع والتي تتناول المفاهيم الرئي

ل إلى فهم  التحليلات ذات الصـــلة بشـــأن نطاق تعريف الاتِّجار بالأشـــخاص، بهدف دعم التوصـــُّ
  أفضل على الصعيد الدولي وتحقيق الاتساق في الممارسات الوطنية للدول. 

   
   منع الاتجار بالأشخاص من خلال التصدي للطلب    

الأشــــخاص من خلال التصــــدي للطلب"، التي تحدد ورقة المناقشــــة المعنونة "منع الاتجار ب  -٥٣
نشـــرها فريق التنســـيق المشـــترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشـــخاص، إلى تحديد الســـمات 
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الخاصة للطلب فيما يتصل تحديدا بالاتِّجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال في العمل، كما تسلط 
  أكثر اتِّساقا لمنع هذا الاتِّجار.  الضوء على الاستراتيجيات التي يمكن أن تُستخدم بطريقة

   
 تقرير مجلس أوروبا عن الممارسات الجيدة الناشئة التي تتبعها سلطات الدول وأوساط الأعمال    

   التجارية والمجتمع المدني في مجال الحد من الطلب على الاتِّجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل
الممارســـــات الجيدة الناشـــــئة التي تتبعها ســـــلطات الدول يركز "تقرير مجلس أوروبا عن   -٥٤

وأوســــاط الأعمال التجارية والمجتمع المدني في مجال الحد من الطلب على الاتِّجار بالبشــــر لغرض 
الاستغلال في العمل" على الجهود الرامية إلى تثبيط الاستغلال المؤدي إلى الاتِّجار بالبشر. ويسعى 

ب التي تمثل ممارســـــات جيدة، بناء على المعلومات المتاحة حاليا. ويقدم التقرير إلى تحديد الأســـــالي
التقرير أمثلة على المبادرات التي اضــــــطلع بها عدد من الحكومات والأعمال التجارية ومنظمات 
المجتمع المدني، ويستعرض أوجه قوة تلك المبادرات وأوجه ضعفها فيما يتصل بمنع الاتِّجار بالبشر 

  ت الأعمال التجارية وسلاسل التوريد.في سياق ممارسا
   

   توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا الاتجار بالأشخاص    
تســتند ورقة المناقشــة المعنونة "توفير ســبل انتصــاف فعالة لضــحايا الاتجار بالأشــخاص"،   -٥٥

اســــتعراض الصــــادرة عن فريق التعاون المشــــترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشــــخاص، إلى 
للمؤلفات في مجال القانون الدولي وللســــوابق القضــــائية فيما يتعلق بالتزامات الدول بتوفير ســــبل 
انتصاف فعالة لضحايا الاتِّجار بالأشخاص. وتحدد الورقة الفرص المتاحة والعقبات القائمة في مجال 

لشـــــائعة التي يواجهها تنفيذ المعايير الدولية ذات الصـــــلة على الصـــــعيد الوطني، وتحدد التحديات ا
  ضحايا الاتجار في الحصول على سبل الانتصاف.

   
مجموعة أدوات إرشادية في مجال تصميم برامج مكافحة الاتِّجار وتقييمها: تسخير المعارف     

   المتراكمة في التصدِّي للاتجار بالأشخاص
ــــادية في مجال تصــــميم برامج يوفِّر المنشــــور المعنون   -٥٦ مكافحة الاتِّجار مجموعة أدوات إرش

ــــــخاص حزمة من الأدوات  وتقييمها: تســــــخير المعارف المتراكمة في التصـــــــدِّي للاتجار بالأش
للأخصــائيين الممارســين يســهل الوصــول إليها واســتخدامها في تطبيق التعلُّم القطاعي وفي تحســين 

دعيم تصــــــميم برامجهم الرامية إلى مكافحة الاتِّجار. وتهدف هذه الأدوات إلى المســــــاعدة على ت
البرامج، وتقديم الإرشاد في عملية وضع خطط التقييم، وإعداد التقييمات المرحلية والختامية للتعلُّم. 
ويؤمل أن يؤدي اســــتخدام هذه الأدوات على نطاق واســــع إلى زيادة فعالية البرامج التي تُســــهم، 

فعالة الرامية إلى التصــــــدي إلى جنب مع تقييمها، في مواصــــــلة بناء قاعدة الأدلة للتدابير ال جنبا
 للاتِّجار بالأشخاص.

 


